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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

ف الأول  إنتهی الكلام إلی مواصفات الحاكم والولي المتصدي لأمور الشیعة في زمن الغیبة أو في زمن الحضور في غیر مكان الإمام كما تقدم . الوص 
هذا الدلیل یعني هذا العنوان الأول أن یكون مجتهداً فقیهاً مطلعاً علی أحكام الله من طریق النظر والإستدلال والإستظهار والإستنتاج وما إلی ذلك قلنا 

ارفاً خبیراً  الوصف إضافةً إلی وروده في كلمات جملة من الفلاسفة كما ذكرنا یعني بعبارة أخرى العقل السلیم هم یدل علی ذلك بأنّه لا بد أن یكون ع
الكلام فیه یستفاد ذلك من الروایات أیضاً بصیراً یعرف الأمور الكلیة والتطبیقات حتی یتصدى لأمور المسلمین لأمور الناس مضافاً إلی ذلك كما تقدم  

یة الفقیه روایة أبي  وقسمنا الروایات إلی طائفتین وقلنا الإنصاف أنّ من كلتی الطائفتین یفهم هذا المعنی أن یكون فقیهاً وذكرنا أنّ عمدة الدلیل علی ولا 
ب الظاهر منصرف إلی العلم الثابت الذي یكون مأخوذاً عن الأدلة لا خدیجة فهي في خصوص القضاء ولكنها یعلم شیئاً من قضائنا قلنا لفظ العلم بحس

 العلم المتغیر والمتزلزل الذي للعامي موجود بمقدار ما یعمل بوظیفته .

ن الآخرین  یعني بعبارة أخرى علم العامي بمقدار یعمل بوظیفته وأما یكشف عن أمور الشارع ومرادات الشارع والجعل الذي عند الشارع یرفع الخلاف بی
لكن هذه الروایة به علی أي كیف ما كان روایة أبي خدیجة سیأتي الكلام عنه مرةً أخرى إن شاء الله ظاهرة في العلم الحاصلة عن الفقاهة والإجتهاد و
نصافاً الذي یستفاد من هذه الروایة إیكال إرجاع ال المجتمع الروایة الثانیة روایة عمر بن حنظلة وإ شیعة إلی الفقیه خاصة بالقضاء لا تجري في كل أمور 

في الروایة شواهد علی أنّ مراد الروایة والإ نعم   مام المعصوم سلام الله علیه خصوص الفقیه .في مجال الإفتاء والقضاء والإدارة تقدم الكلام فیه كما أنّ 
 یمكن أن یخدش في ذلك بما سیأتي إن شاء الله 

قاهة في المتصدي  وأما المكاتبة فواضح رواة أحادیثنا یعني الفقهاء كما شرحنا لا حاجة للإعادة أنّ المستفاد من مجموع هذه الروایات الثلاث إعتبار الف
حدیثاً ومن عبر بعنوان الحاكم  والولي لأمور الطائفة هذا إنصافاً لا بد أن نرسله إرسال المسلمات في هذه الروایة كما أنّه من یراجع كلمات الأصحاب ... و

 لما یعتبر  الشرعي الحاكم الجامع المجتهد الجامع للشرائط عباراة الأصحاب تشعر بإعتبار الإجتهاد في ذلك وبإعتبار الفقاهة في ذلك وتعرضنا سابقاً 
في بعض العلوم لا بس یشهد عنده من المتخصصین مثل  بهذه العلوم وفي الإجتهاد لما یعتبر في الفقیه من علوم وأنّه لا بد له أن تكون له إحاطة تامة 

 النجوم مثلًا لا یتوقف علی إحاطته التامة بالنجوم یكفي إخبار جملة من المنجمین وإعتماده علیه في ترتیب الآثار الشرعیة . 

من الأصحاب    هذا المقدار إنصافاً یمكن المواقفة علیه من دون مشكلة إلا أنّه مع ذلك في أهم روایة في الباب وهي روایة عمر بن حنظلة یظهر من جملة
ب الإتفاق علی عدلین  یمكن فهم مطلق العالم وإن لم یكن فقیهاً مثلًا ذكرنا عن كتاب الفقیه للشیخ الصدوق رضوان الله تعالی علیه جعل عنوان الباب با

نقل روایة عمر  في الحكومة إتفاق علی عدلین في الحكومة معناه قاضي التحكیم وهذا العدل أي شيء كان سواءً كان فقیهاً أم لم یكن فقیهاً والعمدة أنّه
في ذیل هذه    بن حنظلة في هذا الباب هذه هي العمدة ونقل روایة عمر بن حنظلة وإستدل بها علی إتفاق علی رجلین عدلین في الحكومة وذكرنا أیضاً 

 كما أنّ الشیخ الروایة قلت فإن كان الفقیهان عرفا حكمه أو أتی علیهما معرفة حكمه من الكتاب والسنة الشیخ الصدوق رحمه الله لم یذكر هذا الذي أبداً 
 في ال... ذكره ما یحكم به أفقههما وأورعهما وأصدقهما الصدوق لم یذكر صدر الروایة أیضاً ولذا قد یخطر بالبال نعم ذكر هذه العبارة الحكم 
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اً بعید یضر  لكن صدر الروایة وهذه الفقرة من ذیل الروایة فإن كان الفقیهان حذفهما صاحب الفقیه من لایحضره الفقیه وقلنا بعید أنّه حذف عمداً جد
الفقیه عدلین یكفي عن  بوثاقته وجلالته ظاهراً لا بد من الحمل علی إختلاف النسخة علی أي عنوان الباب عنده یشعر بأنّه لا حاجة في الرجوع إلی 

بینهم أنّ    عدلین والمراد من الحكومة القضاء عنده هذا من قدماء الأصحاب خذ بدلیل الإعتبار إلی یومنا هذا لكن في ما بعد تطورت المسألة والأشهر
للقضاء لا بد أن یكون المجتهد المتصدي للقضاء هسة فهموا من روایة عمر بن حنظلة القضاء المجتهد المتصدي للقضاء لا بد الشخص المتصدي  

 مجتهداً لكن بداء جملة من المعاصرین بالتشكیك في ذلك منهم صاحب القوانین قدس الله نفسهم منهم صاحب الجواهر طبعاً هؤلاء تشكیكهم في 
لكن إنما نتعرض لكلامهم لعلهم تعرضوا لروایة عمر بن حنظ خصوص القاضي نحن الآن كلامنا في مطلق الولي  لة روایة أبي خدیجة  أنّ القاضي في 

 وحملوهما علی القضاء تلك الروایتین وفهموا من الروایتین الأعم من المجتهد وغیر المجتهد هذه النكتة . 

انین وصاحب نحن نرید أن نقول أنّ الروایتین إحدیهما في القضاء والثاني أعم من القضاء وفي كلتیهما المراد المجتهد دعوى هكذا لكن مثل صاحب القو
ننقل كلا م الجواهر  الجواهر حملوا الحدیثین علی خصوص القضاء وقالوا المراد أعم من المجتهد وغیر المجتهد نحن الآن نناقش معهما طبعاً الآن 

كلامنا تقریباً لب الكلام ونناقش معهما في هذا المطلب ومن باب المناقشة في هذا المطلب یستفاد بإصطلاح مناقشة في أصول المطلب علی أي الآن 
باب خصوص روایة أبي خدیجة وروایة عمر بن حنظلة .   في 

طبعاً محل الشاهد من    259أنقل كلاماً من صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كتاب ولایة الفقیه لبعض المعاصرین صفحة الجزء الثاني الآن صفحة  
بن حنظلة بالقضاء بعدم إختصاص الروایتین بالمجتهد تشمل غیر   نفسه محل الشاهد إختصاص روایتي أبي خدیجة وعمر  كلام الجواهر قدس الله 

 مجتهد لكن أنا أنقل كلامه حتی یبدوا أوضح من ذلك .ال

قدس الله نفسه إنّ المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالعدل والحق والعدل والقسط من كل مؤمن مراده من كل مؤمن سواء كان مجت هداً أم  قال 
تقلیداً لا فرق فیه وال بد أن یكون الحكم بالحق والحق یمكن الوصول إلیه إجتهاداً أو  شيء الذي یعمل به  لا یستفاد من الآیات المباركة هذا المعنی لا 

هلها وإذا حكمتم  المكلف المقلد حق عدل قسط یأمر به مجتهده یحكم به مجتهده فذكر هذه الآیات قال الله تعالی إنّ الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلی أ
وا قوامین لله شهداء بالقسط ، یا أیها الذین آمنوا بین الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بین الناس یشمل كل مؤمن الآیة المباركة یا أیها الذین آمنوا كون 

وللوالدین والأقربین ومفهوم قوله تعالی ومن یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون یعني من حكم كونوا قوامین مرةً أخرى شهداء لله ولو علی أنفسكم  
م الفاسقون هي بما أنزل الله فلا بأس به ومن لم یكم ثلاثة آیات هي من یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم یحكم بما أنزل الله فاولئك ه

واحد الله سبحانه وتعالی یكرر الآیة من لم یحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ثم بعد آیة فاصل آیة ومن لم یحكم بما  ثلاث آیات تقریباً في سیاق
 قون طبعاً للمفسرین كلام مفصل في سر تكرار هذا وترتیب آثار ثلاثة الكفر والظلم والفسق . أنزل الله فاولئك هم الظالمون أولئك هم الفاس

حكم  وقال سلام الله علیه أمیرالمؤمنین الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلیة فمن أخطاء حكم الله حكم بحكم الجاهلیة خوب تعبیر اللي موجود
الشيء ثم    الله وحكم الجاهلیة والمقلد حینما یقلد مجتهداً یحكم بحكم الله لا بحكم الجاهلیة طبعاً وقال أبو جعفر علیه السلام الحكم حكمان نفس

في ذیل الروایة لیس غرضنا نفس المطلب .   قال 
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ذلك من  إلی غیر ذلك من النصوص الدالة علی أنّ المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد صلی الله علیه وآله وأهلبیته ولا ریب أنّه یندرج في
یعني من سمع منهم أحكام یكفي هذا المقدار وإن لم یكن مجتهداً  سمع منهم أحكاماً خاصة مثلًا وحكم بها بین الناس وإن لم یكن له مرتبة الإجتهاد 

ظاهر هذا التعبیر    طبعاً هذه الأمور التي أفادها قدس الله سره كلها من قبیل المصادرة علی المطلوب یعني إثبات هذا المقدار إنّ الله أراد العدل والقسط
بطریق واالعدل والقسط الواقعي القدر المتیقن بعد العدل والقسط ال ن مقلداً لغیره لیس هكذا مثلًا الیوم ضح وأما ما كاواقعي العدل والقسط الثابت 

قسط ثم یموت المجتهد یق فیه هكذا رأیه فهو یقول هذا حكم الله حق عدل  ول لا مجتهده یقول حرمان الزوجة من الأرض والبناء والأشجار الموجودة 
فالمقلد لا الحرمان فقط من الأرض ولا من البناء هو هذا حق ثم یموت المجتهد یقول لا المرائة تحرم فقط من  الأرض وذاك هم تأخذ قیمة الأرض 

ة علی یستطیع أن یشخص أنّ هذا حق عدل قسط هو ینظر إلی ذاك ، ذاك إذا قال حق یقول حق إذا قال لیس بحق خوب لیس بحق إنصافاً الأدلة المشتمل
قبل أبحاث الأصول  القوانین كان هناك بحث بین الأصولیین هل الألفاظ   الحق والعدل والقسط منصرفة إلی الحق والعدل والقسط الواقعیة سابقاً في 

 موضوعة للمعاني الواقعیة أم للمعاني المعلوم هكذا كان . 

نصافاً ما یحتاج في ما  ه وافتهمت أنّه لیس بكتاب أنّه كتاب فإشتریت يمثلًا لما یقول إشترى كتاب ما هو كتاب واقعاً أو ما أعلم أنا رأیت فد شيء تصور وإ
للمعاني الواقعیة من ا لنفس العقلیة لا للمعاني المعلوم علم بعد في كتب الأصول مثل الكفایة حذف هذا البحث لأنّ الأمر واضح الألفاظ موضوعة 

یس بكتاب الإنسان ولو طریق إلی إحراز الشيء لكن بلا إشكال العلم قد یخطئ وقد یصیب هذ أمر بدیهي یتصور یعلم أنّ هذا كتاب ثم یدقق یرى أنّه ل
في حیاة الإنسا وضع لفظ الكتاب لما أعلمه كتاب لفظ ن أمر متعارف لم یجلده ظاهره مثل الكتاب یأخذه ثم یرجعه لأنّه صندوق مثلًا ولیس كتاباً فهذا 

از ما یحرزه  الكتاب كتاب لفظ القلم قلم لفظ الإنسان إنسان لفظ العالم عالم لفظ الحق حق حسب القاعدة هكذا فالقدر المتیقن إذا صار في مقام الإحر
ه الحق هم عندي ذا مات الحق هم عندي یتغیر إذا تغیر رأیبعلم الوجداني ما یحرزه بإطمئنان هذا المقدار المسلم وأما ما یحرزه تقلیداً للغیر بحیث إ

 جملة من الخطابات  یتغیر هذا لا یسمی حقاً وأما الآیات المباركة المشتملة علی هذا العنوان مثلًا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل نحن ذكرنا أنّ 
لمخاطب أفراد خاصة لا مطلق الناس فرق بین ذكرنا هذا مراراً وكراراً أقیموا الصلاة یعني القرآنیة ولو ظاهرها عموم إستغراقي المراد به العموم الجمعي ا

 كل فرد السارق والسارقة فأقطعوا یعني الأمراء والحكام . 

العدل الظاهر  ففرق بینهما فإذا حكمتم بین الناس لیس المراد به كل واحد واحد من بلغ سن التكلیف الخطابة توجه له إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا ب
خصوص القضاء ویستعمل في الأوسع من القضاء في الإدارة حاكم وفي جملة من الروایات  من هذه الخطابات قلنا لفظة حكم في القرآن یستعمل بمعنی  

لناس هكذا لا تختص بالقرآن الكریم بأي معناً كان سواء كان القضاء الحكم القضاء خوب القضاء من وظیفة أشخاص معینین مو كل واحد یقضي بین ا
أشخاص مع ء یعني أیها الولاة أیها  ینین لا كل شخص یدیر المجتمع فإذا حكمتم بین الناس یعني أیها الأمراإذا كان المراد الإدارة ، الإدارة من شؤون 

علی الإمام  القضاة الفهم العرفي هكذا مو كل شخص شخص إنّ الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها فسر الأمانة في جملة من الروایات بالإمامة ف 
بأهل البیت بناءً علی هذا إذا لم یكن الإمام الذي من بعده خوب حینئذ الخطاب خاص  من جهة الجري والتطبیق بتعبیر السید   أن یؤدي الأمانة إلی 

 الطباطبائي . 

یثبت بذلك أنّ الخلافة والقضاء من الأمانة علی أي كیف  جملة من الشواهد أنّه مطلق الأمانة خوب مطلق الأمانة حكم عام للناس ولا  ما كان وفي 
 فالإنصاف أنّ تمسكه بهذه الروایات في غایة الصعوبة والإشكال . 
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علی أنّ المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بیته سلام الله علیهم أجمعین ولا ریب أنّه یندرج في  قال إلی غیر ذلك من النصوص الدالة 
ستطیع له أن  ذلك من سمع منهم علیهم السلام أحكاماً خاصة وحكم بها بین الناس وإن لم یكن مرتبة الإجتهاد . یعني من سمع من الإمام الباقر حكماً ی

ن لم یكن له إجتهاد وإن لم یكن له قدرة علی المعارضة یفهم الكلمات كان ذلك هكذا . هذا المطلب الذي أفاده محل الكلام مو  یحكم بین الناس وإ 
مة هسة كلامه في القضاء كل من معلوم أنّ الأئمة أجازوا لكل من سمعوا منهم شیئاً أن یحكم بین الناس حتی القضاء لیس معلوم فضلًا عن الإدارة العا

 أول الكلام إنصافاً في غایة الصعوبة والإشكال زدخل المدینة ولقي الإمام وسمع من الإمام شیئاً یجوز له أن یقضي بین الناس 

أتي فكیف في الروایات الموجودة التأكید الشدید علی القاضي أن یكون یعرف الحق من قضی بالحق وهو لا یعلم أنّه حق في النار في الروایات كما سی
نحن ذكرنا أنّ روایة عمر بن حن ظلة الشواهد  نستطیع أن نقول كل من سمع منهم أحكاماً وإن لم یكن له إجتهاد یستطیع أن یحكم بین الناس . أصولًا 

في روایة عمر بن حنظلة یقول هما مختلفان الإمام یقول خذ بما یقول أعلمهم ا أفقههما ثم یقول الموجودة فیه تشیر إلی أنّ الرجل لا بد أن یكون فقیهاً ثم 
فخذ به لاحظوا التعبیر ینظر دلیل هذا   كلاهما فقیهان ورعان الإمام یقول خذ ینظر دلیل هذا ، ینظر دلیل هذا فما وافق مثلًا أصحاب كما وافق أصحابك

في ذلك الذي حكما به الإمام یقول من الذي ینظر في الدلیل العامي ینظر في الدلیل خوب لا یفهم من الذي من ینظر في ذلك ، ینظر ما كان من دلیلهما  
 یفهم أنّ هذین الفقیهین هذا حكمه مطابق مثلًا للخبر المجمع علیه هذا حكمه مطابق للخبر الشاذ من یعرف ذلك ؟ 

حیح وإجتهاده حتی معرفة القاضي لا بد أن تكون بید أهل الخبرة یعني مضافاً إلی أنّ القاضي لا بد أن یكون مجتهداً منم یشخص أنّ هذا القاضي علمه ص
بد أن یكون  من الخبرة صحیح وفي صورة التعارض یرید أن یرجح هذا القاضي علی غیر لا بد أن یكون هو بنفسه من أهل الخبرة هذا الشخص هم لا 

 فضلًا عن القضاء فهذا الذي أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه كل من سمع منهم شیئاً یجوز له أنا یحكم هذا هم أول الكلام .

الأعم من المجتهد   وفي خبر أبي خدیجة أنظروا إلی رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینكم فإنّي قد جعلته قاضیاً فتحاكموا إلیه بناءً علی إرادة
بالتقلید من أین كل هذا سبح یكون بإجتهاد أو  ان الله كل هذا عند صاحب منه بناءً علی أنّ المراد رجل یعلم شیئاً من قضایانا یعني یعلم أعم من أن 

ل علی أنّ المجتهد  الجواهر تكرار لنفس المدعی لو كنا نحن یعلم شیئاً من قضائنا أو قضایانا تعبیر موجود یعلم ویعلم شیئاً غایة ما یمكن أن یخدش فیه ید
 المتجزي صحیح ، شیئاً .

ن قضائنا من یعني بعبارة أخرى له علم في مقدار معتنی به من أحكام أهل البیت سلام الله علیهم أجمعین أصلًا نحن في تصورنا لما یقول یعلم شیئاً م
فقیهاً حتی یعرف أنّ هذا قضائهم هذا قضایاهم یسند إلیهم وإلا لا یكون فقیهاً  كیف یمكن له أن یسند  قضایانا بنحو الإسناد إلی أنفسهم لا بد أن یكون 

 یعرف شاف روایة آمن بها هسة لا یدري الروایة لها معارض لها شيء آخر خصوصیة إختلاف النسخة إذا لا یعرف هذه الأمور كیف یستطیع  یعني إذا لا
 أن یقول أنا أعلم شیئاً من قضایاهم . 

 أحد الحضار : خوب نفس الإسناد قال حكم الله الذي یوجد في ...

 یحكم المقلد أصلًا .آیة الله المددي : فرق كبیر بینهما المجتهد بإصطلاح یراجع مجموع الأدلة من الروایات والآیات ثم 
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تقلید أفضل من الأحكام الظنیة من أین هذا یا شیخنا خوب أولًا التقلید داني وهذا بل لعل ذلك أولی من الأحكام الإجتهادیة الظنیة   یعني إذا رجع إلی 
فیه   فرق  باب واحد لا  لا من ذاك كلاهما من  بإندراج من كان عنده ظنیة أو  بل قد یقال  من التقلید وأولی   بل حسب المتفاهم العرفي الإجتهاد أقوى 

وحكم بها بین الناس كان حكماً بالحق والقسط والعدل هذا بیان لما ذكرناه من عبارات إنصافاً كل ذلك  أحكامهم بالإجتهاد الصحیح أو التقلید الصحیح  
ن یحكم یقضي بین  محل إشكال الذي أمر بالحكم بالحق هم الأمراء والولاة والقضاة كل شخص لم یؤمر لیس هناك أمر علی كل شخص شخص أ

 الناس أو یدیر شؤون الناس هكذا هذا لا دلیل علیه . 

 لا یعلم معرفة الحق من مجتهد متجزي إحقاق الحق وفي أفضل فیه لی وأحد الحضار : ... المقلد للمجتهد الأعلم أو

 علی أي إذا كان مجتهداً إذا آمنا بالمتجزي لا بد أن یكون في القضاء مجتهد فعلًا والأولویة له . آیة الله المددي : 

. وغیره ومة لنبي أو وصي نبي أو شقي  نعم قد یقال بتوقف صحة ذلك علی الإذن منهم علیهم السلام لخبر سلیمان بن خالد هذا الخبر دل علی أنّ الحك
بأنّ النصوص دالة علی الإذن منهم علیهم مما یقتضي توقف الحكم وترتب الأثر علیه علی الإذن والنصب واضح أنّه لا مو أنّه إحتمال اللهم إلا أن یقال 

تقلید صحیح . لا مهم وصول ال بقطع أو إجتهاد صحیح أو  حكم السلام لشیعتهم الحافظین لأحكامهم في الحكم بین الناس بأحكامهم الواصلة إلیهم 
 إلی الشخص سواء كان مجتهد أو مقلد هذا هم أول الكلام .

لإمام علیه السلام وفي خبر عبدالله بن طلحة الوارد في اللص الداخل في المرائة وقتل ولدها وأخذ ثیابها عن الصادق أمر السائل بالقضاء بینهم بما ذكره ا
نما شدة الإنكار في النصوص خوب أولًا بناءً علی أنّ النص صحیح مضافاً إلی أنّه وارد المراد بالقضاء بالنسبة إلی ذاك المورد الذي تقاص فیه لا مطل ق وإ

بهؤلاء بم الإنسان لا یأخذ  أفاد صاحب الجواهر أنّ الروایات الدالة علی أنّ  ا یقضي به علی المعرضین عنهم المستغنین عنهم بآرائهم وقیاساتهم ثم 
ن علی القیاس المراد هذا المعنی لا أنّه لا بد أن یكون علماؤهم ورواتهم وقضاة الجور المراد النهي عن المیل علیهم في إستدلالاتهم العلمیة لأنّهم یمیلو

 علمه بعلم مراد به هذا المعنی في قبال أحكام العامة التي لم یكن بعلم . بإجتهاد فإذا ورد في مورد مثلًا لا بد أن یكون 

هذا خوب نفس الشيء ... لا بد أن یكون واقعي علم ثابت المجتهد أیضاً ما عنده علم ثابت أم أشیاء ظنیة هو یقلد الإمام یشوف الروایات أحد الحضار : 
 قد یفهم من عندها هذا وقد یفهم منها غیره أو تحصل روایة أو یتضح له حال روایة أخرى ویكون به ونفس الإشكال إذا یأتي علی المقلد 

: هو ینظر الروایة معارضة مو مجرد النظر ینظر الروایة المعارضة یناقشها یدقق النظر فیها ویتأملها سنداً متناً دلا لةً عملًا أما المقلد إذا آیة الله المددي 
 مجتهده یتغیر هو یتغیر من دون نكتة فرق كبیر بینهما . 

 ولو سلم 

... ما  المجتهد  بإستدلال المناط والتبادل ما صار ثابت هنا ثبوت العلم وهذا العلم من أین یثبت هسة بوسطیته وهذا بإستدلاله الخاص وأحد الحضار :  
 الحق تدقیق له علاقة في 

 آیة الله المددي : قطعاً بینهما فرق 
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إنما هو الذي   قال الحلبي قلت لأبي عبد الله علیه السلام ربما كان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة في الشيء فیتراضیان برجل منا فقال لیس هو ذاك
. أعرض بخدمتكم   یجبر الناس علی حكمه بالسیف والسوط یستفاد من هذه الروایة أنّه یجوز جعل القاضي برجل منا أي واحد كان سواء كان مقلد أم لا

قاضي التحكیم أصولًا لیس هو ذاك یعني هذا القاضي لیس هو القاضي المنصوب من قبل الأئمة أو من قبل ا لسلطان هذه الروایة المباركة موردها في 
آ قاضي له سیف وسوط وسجن وأحكام إجتماعیة وإدارة إجتماعیة هذا لا بد أن یكون مجتهداً وقاضي  خر لا یتراضیان به قاضي  فالقاضي عندنا قاضیان 

قاضي التحكیم لا یعتبر غایة ما هناك ولعل مراد الروا یة أنّ القضاة التي  التحكیم في القاضي التحكیم الإجتهاد لا یعتبر ، غایة ما یمكن أن یفهم أنّه في 
. فبخلاف بعد لهم سیف وسوط  لعله یأتي في زمان  في زمانكم لیس لهم سیف وسوط  قضاة الجور ، قضاة الجور لهم السیف في   من قبل الشیعة الآن 

 تلك الزمان یعني بإعتبار حكومة 

 أحد الحضار : ...  

 التحكیم أن یكون مجتهداً هذا صعب إنصافاً في قاضي التحكیم إثباته صعب . آیة الله المددي : 

دم ما یدل علی ذلك فلیس شيء من النصوص ما یدل علی عدم جواز الإذن لهم یعني لو فرضنا روایة بالإذن لا توجد علی أي روایة في المنع ولو سلم ع
نفوذ الإمارة الأصل الأول عدم نفوذ الإفتاء إذا أفتی  هم لا توجد  نفوذ القضاء ولا  هذا تعجب یعني كلام غریب من صاحب الجواهر الأصل الأول عدم 

مام أن  شخص بشيء خوب هو فتواه حجة لنفسه فالأصل الأولي في كل هذه الأمور عدم الحجیة بما أنّ الأصل الأولي عدم الحجیة فحینئذ إذا أراد الإ
بد من إذن عدم الإذن لا یحتاج إلی دلیل الإذن یحتاج إلی دلیل لأنّ الإذن مقتضیی القاعدة یعني بعبارة أخرى   أذن للعامي وللمقلد أن یكون قاضیاً لا 

في زمن النبي صلی الله علیه وآله مم الموجودین  فیه أن یكون مجتهداً بل قد یدعی أنّ  ن أمر عدم الصلاحیة مقتضی القاعدة الذي صالحان من ورد 
نما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبي قالوا في زمان رسول  الله جملة ممن عینه رسول الله قاضیاً مع أنّه   بالترافع إلیهم قاصرون عن مرتبة الإجتهاد وإ

 لم یكن مجتهداً ونستطیع أن نقول لا یعتبر الإجتهاد في القاضي . 

في خصوص القضاء نحن كلامنا في خصوص الأعم من القضاء هذا هم جوابه واضح أصولًا بما أنّا نؤمن بتدریجیة الأحكام أفرضوا  طبعاً جملة من أدلته 
یبینها للناس ذاك الوقت  في مثلًا في السنة الأولی یبعث رسول الله شخصاً خوب ذاك الشخص ما عنده من القرآن إذا ذاك الوقت وما یعرف من السنن 

ذا أنّ رسول لیس له أكثر من ذلك بعد سنة نزلت أحكام أخر هذه الأحكام عادةً من طریق الحجاج غیر الحجاج یوصل إلیه یابة أنّ رسول الله نزل علیه ك
في زمان رسول الله ونحن سبق أن شرحنا س اً الشواهد الموجودة تشیر إلی  ابقالله حكم بكذا فأولًا مضافاً إلی سهولة الإجتهاد في ذاك الزمان وخصوصاً 

سول الله أنّ جملة من الناس كذبوا علی عهد رسول الله كذبوا علی رسول الله لكن الشواهد الموجودة الآن لا تشیر إلی أنّ التعارض حصل في زمان ر
 ماذا نعمل بهما ؟ یعني حتی في روایاتهم یسألون رسول الله یا رسول الله عنك روایتان في هذا المجال 

وجوه عقلیة نعم نحن عندنا بالنسبة إلی روایات الرسول لكن سئل أمیرالمؤمنین    هذا الآن لیس عندنا ولا عند السنة ولذا السنة كل ما ذكروا من التبیین كله
الأمر إلی الروایات المتعارضة فحینئذ سئلوا علي عن ذلك فأجاب بأنّ هذه  یعني خلال مثلًا عشرین سنة ثلاثین سنة كذب علی رسول الله حتی وصل 

 الروایات لا بد من حلها علی ضوء أمور أربعة ذكرها سلام الله علیه . 
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ومع ذلك الصحابة من دون علم ل في زمان الرسول وأهم شيء في الإجتهاد هو التعارض إذا كان هذا موجود  هم فالحاصل من مجموع الكلام إذا كان 
فقاهة لهم ومن دون إجتهاد لهم كانوا یحكمون صحیح ولكن الشواهد لا تشیر إلی ذلك ونصب خصوص جواز مجتهد في زمان الغیبة بناءً    ومن دون 

ثم تمسك بهذه القاعدة أنّ المجتهد جعل قاضیاً أو بتعبیرنا والیاً فبإمكانه أن یجعل غیره قاضیاً ی ظهور النصوص فیه لا یقتضي عدم جواز نصب الغیر  عل
 ولو كان مجتهداً أو مقلداً عفواً ، تصور هذا الدلیل . 

، كل ما كان ویمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر علی إرادة النصب العام في كل شيء علی وجه یكون له ما للإمام الولایة المطلقة بإصطلاح الیوم للفقیه 
ضح جداً إذا  للإمام هو ثابت للفقیه فالإمام جعل المنصب للمجتهد المجتهد یجعله لغیر المجتهد یجعله للمقلده هكذا إستظهر والجواب عن ذلك وا

كما في هذا فرضنا أنّ الإمام المعصوم جعل هذا المنصب للمجتهد فكیف لغیر المعصوم یجعله لغیر المجتهد أصولًا بما أنّ هذه المسألة مسألة القضاء  
في الإسلام سیف ولا   أحدهم ما سل  دم مثل ما سل في  المورد ومطلق مسائل الإدارة من المسائل الحساسة في المجتمع في غایة الخطورة قال  أریق 

 الخلافة یعني لا یوجد في الإسلام موضوع وقعت فیه الدماء مثل ما صارت في قضیة الخلافة إلی ما شاء الله في الخلافة . 

خوب من البداء الإمام یجعله لغیر  فهذا الأمر المهم جداً یوكله الإمام إلی المجتهد ثم نقول أیها المجتهد لك أن توكل الأمر إلی غیر المجتهد بعید جداً  
نقول نفهم من هذا كل ما للإمام للمجتهد ثم نقول للمجتهد أن یجعل القضاء لغی ر المجتهد  المجتهد ، یعني جداً بعید إبتداءً نقول جعل المجتهد ثم 

مام المعصوم خصوصاً وأنّ هذه المسألة بهذا العنوان في  خوب هذا إنصافاً كیفیة غریبة في الإستدلال خوب إذا كان هذا الأمر ثابتاً من أولی بذلك من الإ
 خصوص القضاء طرحت في زمن الإمام المعصوم . 

الإمام الص تقریباً مع الإمام الصادق ووفاته أیضاً مع  ادق تقریباً بسنة  أبوحنیفة ممن كان یرى یجوز للمقلد تولیة القضاء وأبوحنیفة كما تعلمون ولادته 
 أن نلتزم أنّ هذه المسألة بهذا  سنتین إختلاف علی أي فولادته ووفاته مع الإمام الصادق هو إجمالًا أدرك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه علیه فبعید جداً 

في كتب التاریخ موجود أنّ أبا حنیفة كان یرى جواز القضاء لغیر   العنوان لم تطرح نتصور أنّ هذه المسألة طرحت في ما بعد لا خوب في الروایات موجود 
امنا الشواهد تشیر إلی أنّ المراد به خصوص المجتهد  المجتهد فكیف فالإمام إذا أكد علی ذلك رجل أنظروا إلی رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحك

هذا المنصب لغیر المجتهد یجوز للمجتهد أن یجعله لغیر المجتهد بناءً علی عموم ولایة المجتهد إنصافاً خوب بعد أن جعل الإمام  نقول  ولایة   ثم 
هذا المنصب لغیر المجتهد فكیف للمجتهد یجعله لغیر المجتهد    المجتهد قطعاً لیست أكبر من ولایة الإمام المعصوم فالإمام المعصوم إذا لم یجعل

 إنصافاً إستدلال غریب من صاحب الجواهر قدس سره . 

هم سیأتي الكلام في هذه  وحرام  همأنّ للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه أنّه هي حلالوحینئذ فتظره ثمرة ذلك بناءً علی عموم هذه الرئاسة  
فلم أتحققها یعني إجماعاً طبعاً كلامه في خصوص المجتهد یعني في خصوص النكتة في باب القضاء یأتي الكلام . وأما دعوى الإجماع التي قد سمعتها  

قاضیاً المحقق خلافها وهذا هم إنصافاً عجیب من صاحب ا المحقق عندنا خلافهلعل القضاء لم أتحققها بل  یعني لم یشترط في المجتهد أن یكون 
بد أن یذكر كل ما له إرتباط وإن كان ضعیفاً هذا الإرتباط  عجیب خوب بلا الجواهر كأنما الفقیه حینما یرید أن یجمع الأدلة ویحشر الأدلة في شيء لا 

 حكی بالتنقیح عن المبسوط أقوالًا ثلاث .  الشیخ المفید غیره صرحوا بذلك هكذا قال خصوصاً بعد أن إشكال دعوى الإجماع في المسألة صراحةً 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 8 صفحه    92جلسه: 
.......................................................................................... 

من العامة  نحن ذكرنا أن كتاب المبسوط كتب علی ضوء فقه العامة أصلًا كتاب المبسوط هكذا كتب وفي كتاب المبسوط تعرض إبتداءً للأقوال لأنّ جملة  
صاحب الجواهر معناه أنّ في المسألة أقوال ، أقوال ثلاثة عند كان یرون هذا الشيء ثم صرح أنّ المعتمد أن یكون مجتهداً بما أنّه جعل الأقوال ثلاثة یقول  

 السنة مو عندنا صحیح ذكر أقوال ثلاثة لكن عند السنة . 

عل فالقضاء حینئذ بها .  فتاوى المجتهد أحكامهم علیهم السلام  ی أي حال  أولها جواز كونه عامیاً ویستقصي الفقهاء ویقضي بفتاواهم بناءً علی كون 
في المبسوط القضاء لا ینعقد لأحد إلا بثلاث شرائط أن یكون من أهل العلم والعدالة والكمال وعند قوم بدل  كونه عالماً أن  عجیب كلامه بإصطلاح قال 

لكتاب فیحتاج یكون من أهل الإجتهاد بدله ولا یكون عالماً حتی یكون عارفاً بالكتاب والسنة والإجماع والإختلاف بلسان العرب وعندهم والقیاس فأما ا
امیاً وهو من قبیل أبي حنیفة ویستقصي  أن یعرف من علومه كذا والسنة كذا إلی أن یقول وفي الناس ، في الناس مراد به السنة من أجاز أن یكون القضاي ع

 العلماء ویقضي به ثم قال والأول هو الصحیح عندنا . 

ب كن من السنة لا من الشیعة ثم هو صرح أنّه یعتبر أن یكون مجتهداً فالإنصاف إنصافاً من صاحب الجواهر من البعد  نقل قول  مكان  ففي المبسوط 
قلنا أنّ القضاء في زمن الغیبة من باب الأحكام الشرعیة لا النصب القضائي هذا هم بعد أعجب إنصافاً عجیب وأنّ ذلك قال إذا  هذا محل   خصوصاً ثم 

بن حنظلة فإنّ  شاهدي هو هذا هو المراد من قوله علیه السلام جعلته قاضیاً وجعلته حاكماً ، جعلته قاضیاً في روایة أبي خدیجة وحاكماً في روایة عمر 
 الم . الفصل بها حینئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد إذ الجمیع مرجوع إلی القضاء بین الناس بحكم أهل البیت والله الع

نصافاً النصب خاص بخصوص المجتهد وأما غیر المجتهد فلا .   أن شرحنا مفصلًا جعلته لیس بمعنی عرفته قلت جعلته یعني نصب وإ إنصافاً سبق 
لمقدار ندخل  بهذا افكیف ما كان إذاً الصحیح أن یقال أنّ الروایات التي تمسكوا بها علی ولایة الفقیه إنصافاً ظاهرة في مسألة الإعتبار الإجتهاد نكتفي  

 في بحث آخر هل یعتبر أن یكون الأعلم أیضاً أم لا إما أعلم أهل البلد أو أعلم علماء الزمان سیأتي الكلام فیه غداً إن شاء الله .

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین


